
 الملخص
تعد نظریة المعرفة من إبداعات الفلسفة عند دراستھا لقوانین الفكر. فھي النظریة التي تدرس      

مصادر تحصیل المعرفة. وتعمل على تنقیحھا. وإثبات صحة دلیلیتھا في انتاج المعارف الجدیدة. وصحة 

التي تدرس في بدایة  الأفكار المطروحة من خلال مناقشة الدلیل المعتمد في تحصیلھا. لذا فھي النظریة

كل علم، للوقوف على درجة یقین أفكار ذلك العلم. وتدرس في نھایة العلم للوقوف على ما حققتھ تلك 

النظریة في الأفكار المطروحة في ھذا العلم. إذن فھي تدرس في بدایة العلم بذوق معین، وتدرس في 

 نھایة العلم بذوق آخر. 

المطلقة، وھي التي تدرس المعرفة ومصادرھا لا في علم معین، بل وھي تقسم إلى نظریة المعرفة      

على وجھ العموم. ونظریة المعرفة المضافة، وھي التي تضاف إلى علم بذاتھ، وتدرس مصادر المعرفة 

نظریة المعرفة المطلقة. یھا في الرتبة السابقة من خلال في ذلك العلم بناء على النتائج التي تم التوصل إل

 ضوع بحثنا الذي یتمحض لدراسة نظریة المعرفة في القانون الوضعي. ومنھا مو

ضاف المتعلق بالقانون الوضعي، من ولما كانت ھذه الدراسة تتعلق بنظریة المعرفة في جانبھا الم     

فإنھا تدرس القانون الوضعي وما حل بھ من تطور ضمن المفاھیم العامة الحدیثة، وما توصلت إلیھ  ھنا

عرفة العامة في تنقیح أدلتھا، وما توصلت إلیھ من أفكار جدیدة تنقل البحث العلمي من إثبات نظریة الم

مدعیاتھ من طریق واحد إلى طرق متعددة. كل ذلك من أجل الوقوف بقدم راسخة على أسس ثابتة في 

و تقلیداً في لبناء تحصیل المعارف. ثم نبدأ بعد ذلك في اعتماد ما توصلنا إلیھ في الرتبة السابقة اجتھاداً أ

 الصرح المعرفي في عالم القانون. 

ولما كانت الدراسات القانونیة ھي الشغل الشاغل لكل من الفقیھ والمشرع والقاضي، لذا فان دراسة       

في نطاقھا. فھي تقدم الدلیل لكل واحد منھم لیبني علیھ  ةنظریة المعرفة لابد أن تغطي الجوانب الثلاث

واحد منھم الدلیل الذي  لكلبھا إلى درجة الیقین سواء كان ذاتیاً أم منطقیاً. كما تبین  معارفة والوصول

 یمكن أن یأتلف مع طبیعة عملھ ضمن المنظومة القانونیة.

قد تبین من خلال تطبیق قوانین نظریة المعرفة وأدلتھا على الكثیر مما تم مناقشتھ والانتھاء منھ، و     

ولا صراط قویم، وإنما كان مبناه على استحسان القائل بھ لیس إلا. وھذا  لا یقوم على أساس سلیم،

یقتضي إعادة بحث كل ما تم الفراغ منھ بعیداً عن الدلیل المعرفي في تحصیلھ. وبذلك سوف نقف على 

ة خذ بنظریالأمعالم جدیدة لكل نظریات القانون التي اعتبرت من المسلمات. ومقتضى ما تقدم یعني 

ي المسیرة البحثیة، فھي التي توجھ البحث للنتائج الواجب الحصول علیھا. وتأخذ بید بیلاً فالمعرفة س

 الباحث من مظلة الأفھام ومزلة الاقدام. 



دھا الكاتب تقد تصدرت دراسات السابقین من الفلاسفة مباحث في علم المنطق لبیان الأدلة التي یعمو     

ھد یاً أم تجریبیاً. وھذا الاسلوب یمكان ذلك المنھج عقلأي. سواء في بحثة، وإثبات منھجھ في البحث العلم

وف على سلامة النتائج للباحثین اللاحقین الوقوف على المنھج المعرفي الذي تبناه الكاتب لولوجھ والوق

 لیھا، لینطلق الباحث منھا إلى الجدید مما تبنى بحثھ. التي توصل إ

حتاج إلى نحت في الصخور، وتنقیب تحت السطور، وصولاً إلى إلا إن البحث في نظریة المعرفة ی     

مبتغى الباحث في تجدید الفكر القائم. ولكنھ طریق لابد منھ للوصول إلى المبتغى في بناء فكر قانوني 

جدید. فما قامت نظریة إلا على أنقاض أخرى، ولا علم إلا على سابق قبلھ. وإن دراسات القانون في 

معرفة سوف تنتج مباحث جدیدة حتى ما وصف منھا بأنھ قد أشبع بحثاً حتى صار ظل مفاھیم نظریة ال

 مستھلكاً. 

فعندما تطرق أي نظریة في القانون بالبحث والدراسة، یجد الباحث نفسھ أمام أفكار متعددة وآراء      

على میزان  متفاوتة، وھذا لا یعني انسداد باب العلم إزاءھا. بل لابد من دراسة كل الأفكار وعرضھا

ً لمباحث ونظریات لم یتم  العلم، ومنطق الفھم لدحضھا والإتیان بفكر جدید، أو تأییدھا واتخاذھا منطلقا

 ھا من قبل. ولا معرفتھا فیما سبق. وھذا دأب العلوم في تطورھا. یلإالتطرق 

ما تطورت مناھج لقد كشفت ھذه الدراسة مدى تأثر المذھب القانوني بالمنھج المعرفي وتطوره. فكل     

المعرفة تطورت معھا أدلتھا في تحصیل المعارف. وبمقتضى قاعدة السنخیة فإن اختلاف الدلیل یتبعھ 

اختلاف المدلول علیھ بھ. كما بینت الأدلة التي یمكن لكل من الفقیھ والقاضي والمشرع اتباعھا في 

تفكیر في الفكر القانوني. وھذه تحصیل أو تصدیر معارفھ. إضافة إلى كشفھا عن القواعد الصحیحة لل

القواعد وإن كانت مستعملة لدى البعض من رجال القانون، إلا أنھا لم تحضَ بالظھور كقواعد للتفكیر. 

فكانت ھذه الدراسة قد أخرجت ھذه القواعد من القوة إلى الفعل. كما استطاع المعلم الاول أرسطو 

بقین، والخلیل بن أحمد الفراھیدي في استخراج استخراج قواعد المنطق من مقالات الفلاسفة السا

 العروض من شعر الأقدمین. 

التي وضعھا المناطقة وكیفیة الوصول من خلالھا إلى  ةدلة المعرفیكذلك بینت ھذه الدراسة الأ     

تحصیل المعارف القانونیة. وعززت بأمثلة من كتب الفقھ ومن الاعمال التحضیریة ونماذج من قرارات 

التي اعتمدت الادلة المنطقیة في الوصول إلى النتائج المبتغاة. وذلك لبیان عمل كل من الفقیھ  المحاكم

 والمشرع والقاضي وكیفیة بنائھ صرح معارفھ وإقامتھا على الأدلة المنطقیة. 

ختاما أسأل الله العلي القدیر أن أكون قد وفقت في عرض نظریة المعرفة ضمن الفكر القانوني      

 رجال الفكر والقانون.خدمة ل


